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Human rights in Mauritania between normative texts and protective 
institutions 

. 
 

Summary : 
The protection of human rights in Mauritania is one of the most important 

priorities that successive political regimes seek to strengthen, to eliminate remnants 
of slavery, and to respond to Mauritania's international obligations. This research 
aims to study the theoretical aspects of protection related to the establishment of 
human rights standards at the level of the legal system, as well as studying the most 
important institutions that provide effective protection for these rights. 
 

Keywords:human rights, the constitution, the law criminalizing slavery, racial 
discrimination, slavery courts, the National Human Rights Committee, the national 
mechanism for the prevention of torture. 
 

Les Droits de l'homme en Mauritanie entre textes normatifs et 
institutions protectrices 

 
Résumé : 

La protection des droits de l'homme en Mauritanie est l'une des priorités les plus 
importantes que les régimes politiques successifs cherchent à renforcer, à éliminer les 
vestiges de l'esclavage et à répondre aux obligations internationales de la Mauritanie. 
Cette recherche vise à étudier les aspects théoriques de la protection liés à 
l'établissement de normes des droits de l'homme au niveau du système juridique, ainsi 
qu'à étudier les institutions les plus importantes qui assurent une protection efficace 
de ces droits. 
Mots clés: droits de l'homme, constitution, loi criminalisant l'esclavage, 
discrimination raciale, tribunaux esclavagistes, Comité national des droits de 
l'homme, mécanisme national de prévention de la torture. 
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 مقدمة

مقراطي عام  ة منذ الانتقال الد اسة المورتان ة للس ة حقوق الإنسان إحد المحاور الأساس تمثل حما
ا .1991 عبر عن تفاعل مورتان ة، فإنه  ة الاستبداد ة في تجاوز الحق ة للرغ أتي استجا ان هذا التوجه  ولئن 

ة حقوق الإنسان ون ة القرن العشر1مع  عد سقو الاتحاد السوفیتي الساب وانتصار التي سادت في نها ن، 
ر اللیبرالي المدافع عن حقوق الإنسان   .المعس

ة الناشئة عن الكرامة والتي تؤول للإنسان  ع رة حقوق الإنسان، تدور حول الحقوق الطب ن القول إنّ ف م و
أنهامن هنا عرف للأستاذ محمد سعید مجذوب حقوق الإنس.  2لا لشيء إلا لأنه إنسان مجموعة الحقوق : " ان 

عته والتي تظل موجودة وإن لم یتم الاعتراف بها طب قة  متلكها الإنسان واللص ة التي  ع   .3"الطب
ا والتي تضمن في  ا وعالم هناك من یر أن حقوق الإنسان، تتعلقبدراسة حقوق الفرد المعترف بها وطن

شرة وحم ة النظام العام من جهة أخر وضع حضار التوفی بین إقرار الكرامة ال   .4ایتها من جهة وحما
غض النظر عن دینه أو عرقه أو انتمائه  ل إنسان  متلكها  ذا، فإنّ حقوق الإنسان هي الحقوق التي  وه
مة قدم  ة قد الكرامة الإنسان اطها  ستمدها من إنسانیته، لذلك فإن حقوق الإنسان في ارت الحضار والتي 

ة،حتى قال ه جان مورانج إنه لا تارخ لحقوق الإنسان الإنسان ، لكن التأصیل التارخي لحقوق الإنسان 5الفق
رة حقوق الإنسان في إعلانات ودساتیر  عود للقرن الثامن عشر عندما تجسدت ف المجسدة في الإعلانات،

ة عي إلى القانون الوضعي6دول رة من القانون الطب   .نقلت الف
ا، فإن  ة لمورتان عود إلى دستورالنس ا، إذ  م نسب عاب مضامین حقوق الإنسان قد ان  1959است وما 

الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، وهو ما تأكد لاحا مع دستور  ه من تمسك الشعب   1961ینص عل
حل دون  حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في  ظل مع إضافة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن ذلك لم 

عد  ة، ما  مقراطي 1978نظام الحزب الواحد، وخاصة خلال الفترة الاستثنائ ، لكن مع الانتقال الد
ة المعبر عنها في الإعلان العالمي 1991عام المعاییر الدول انتها من خلال الالتزام  استعادت حقوق الإنسان م

                                                            
ة حقوق الإنسان، مجمع الأطرش: انظر 1 ون   .2013للكتاب المختص، تونس فرد بن جحا، 
ة 2 ت ارك علي عثمان، مراجعة محمد نور فرحات، الم ، ترجمة م ة بین النظرة والتطبی جاك دونللي، حقوق الإنسان العالم

ة، القاهرة  م   .24، ص1998الأكاد
عة جورس  برس لبنان، ص3   .9محمد سعید مجذوب، الحرات العامة وحقوق الإنسان، ط

4Yves Mayot, droits de l’homme et  Libertés  publiques, Masson, 1976, P19. 
5Jacques. Mourange, Les droits de l'homme, P.U.F, 1981, p. 23.  

عة 6 م والثقافة، الط ، مؤسسة هنداو للتعل م الجند قة جرجس حنا، مراجعة محمد إبراه لین هانت، نشأة حقوق الإنسان، ترجمة فا
  .23 - 16،ص 2013الأولى 
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ل أساسا ل ا، سواء لحقوق الإنسان، ومن خلال بنود الدستور ذاته، وهو ما ش ة حقوق الانسان في مورتان حما
المؤسسات التي تتولى الدفاع عن حقوق الانسان، فما هي  ارة أو  النصوص المع ة  ما تعلقت هذه الحما

ة؟ عة هذه الحما   طب
ة سنقسم الموضوع إلى محورن ال ة على هذه الاش   :للإجا

النصوص الم: المحور الأول ة حقوق الانسان المتعلقة  ةحما ار   ع
ة : الثاني حورالم عة المؤسسات ة حقوق الاسان ذات الطب   حما

ة: المحور الأول ار النصوص المع ة حقوق الانسان المتعلقة    حما
ارها الضمانة  اعت ارة  النصوص المع ا في مجال حقوق الإنسان یتعل  إن الإنجاز الأول لمورتان

ة حقوق الإنسان ع المصادر على مستو الدستور في هذا المستو . الأولى لحما ما تم )الفقرة الأولى( تم تنو  ،
ة  قوانین تجرم  الممارسات المهینة للكرامة الإنسان ة لحقوق الإنسان  ة(تعزز المصادر التشرع   ).الفقرة الثان

ع مصادر حقوق الإنسان على مستو الدستور: الفقرة الأولى   تنو
نسان في دولة القانون، وذلك لدوره في الحفا على الحرة والتوفی عتبر الدستور أهم مصدر لحقوق الإ

ین السلطة في إطار الدولة ل دستور .  1بینها و ا لحقوق الإنسان، سواء  1991یولیو  20ولقد ش مصدرا أساس
ة ) أ(من خلال تكثیف مضامین حقوق الإنسان على مستو الدستور أو من خلال إحالته على المواثی الدول

  ).ب(لحقوق الإنسان والالتزام بها
  تكثیف مضامین حقوق الإنسان على مستو الدستور –أ 

عاب دستور  ا، تظهر في است ة حقوق الإنسان في مورتان لمختلف  1991لاشك أنّ أهم مؤشرات حما
ة والاجت ة والاقتصاد اس ة والس ة الحقوق المدن ان ینص على حما عد أن  ال حقوق الإنسان، ف ة، أج ماع

مة   .استوعب أخیرا حقوق الجیل الثالث ممثلة في الح في بیئة سل
حمایتها، فتم التنصص  ة، أبد المشرع الدستور المورتاني اهتماما خاصا  بخصوص الحقوق المدن

اة الخاصة 2على حرة الرأ والتعبیر، والتنقل والإقامة، وحرة التجمع ة الح ما تم التنصص على حما  ،
ر  ة، فنصت المادة و ل شخص برئا حتى : " من الدستور على 13امة الإنسان، ومبدأ البراءة الأصل عتبر 

عاقب إلا في الحالات التي  عتقل أو  ع أحد  أو یوقف أو  ة، لا یتا ة  شرع تثبت إدانته من طرف هیئة قضائ
غ التي ینص علیها اته الخاصة وحرمة شخصه تصون الدولة شرف المواط. حددها القانون ووفقا للص ن وح

نه ومراسلاته   ".ومس

                                                            
1 Hauriou André, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris 1968, p28.  

  .1991من دستور 10المادة 2
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ة    ات الحقوق الات لد الحر ة من إش ا، وما تثیره هذه القض ونظرا لخطورة الرق ومخلفاته في مورتان
ة المناهضة للرق حرص المشرع الدستور خلال المراجعة الدستورة في  على الارتقاء بتجرم  2012الاحتجاج

ة، فنصت الفقرة الأولى من المادة  1دستورالرق إلى مستو ال الجرائم ضد الإنسان  13وإلحاق هذه الجرمة 
شر أو تعرضه للتعذیب " :جدیدة  على لا یجوز إخضاع أحد للاسترقاق أو لأ نوع من أنواع تسخیر الكائن ال

ة أو المهینة ة أو اللا إنسان ل هذه الممارسات . أو للمعاملات الأخر القاس عاقبها وتش ة و جرائم ضد الإنسان
  .2"القانون بهذه الصفة

ر    ة، فنص الدستور على ضمان حرة الإبداع الف ة والثقاف اس في مستو آخر تم تكرس الحرات الس
الفصل بین السلطات، واستقلال السلطة  3والعلمي ادئ تتعل  ما تم إقرار م ة،  س لحقوق الإنسان الثقاف للتأس
ة ةو  4القضائ ة الحز اسي والتداول السلمي على السلطة 5ضمان التعدد   .لفتح المجال للتنافس الس

اجة دستور  ادئ المقررة في دی ة فقد تم التنصص علیها ضمن الم ة والاجتماع أما الحقوق الاقتصاد
ذ19916 ة مضمون و عض هذه الحرات، فح الملك لك ، لكن مع ذلك تعرض الدستور في متنه إلى ضمان 

القانون ولا یتم إلا بتعوض عادل   ة للمصلحة العامة منظم  ما أنّ )15م(الح في الإرث، ونظام نزع الملك  ،
مارس في إطار القوانین المنظمة له  ه، و   ). 14م(ح الإضراب معترف 

                                                            
1 ، ة للبروفوسور أحمد سالم ولد ببوط،أحمد سالم ولد ببو ا  بتارخ " دراسات قانون مورتان مارس  20المراجعة الدستورة 

ة، : نواكشو( محمد الداه عبد القادر، تنسی" 2012 ة والاجتماع ة والاقتصاد حوث القانون ز المورتاني للدراسات وال ، )2018المر
  .275ص

موجب التعدیل الدستور رقم 2 مراجعة دستور 2012-  015تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة تمت إضافتها  یولیو  20المتعل 
1991.  

  .1991من دستور 10المادة 3
  1991من دستور  89المادة 4
  .1991من دستور  11المادة 5
اجة6 ة: " ...حیث جاء في الدی ادئ التال   :علن الشعب المورتاني على وجه الخصوص الضمان الأكید للحقوق والم
 ح المساواة؛ -
ة للإنسان؛ -  الحرات والحقوق الأساس
ة؛ -  ح الملك
ة؛ - ة والحرات النقاب اس  الحرات الس
ة؛الح - ة والاجتماع  قوق الاقتصاد
الأسرة -   ..."الحقوق المتعلقة 
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فت 2012وأخیرا استحدث المشرع منذ المراجعة الدستورة عام      مة، ل ة الح في بیئة سل ح بذلك حما
ال حقوق الإنسان عاب الجیل الثالث من أج جدیدة من دستور  19من المادة  2فقد نصت الفقرة   .المجال لاست

ات تجاه الأمة: على 1991 ة في بناء الوطن ولهم . یتمتع المواطنون بنفس الحقوق ونفس الواج ساهمون سو و
ة المستدامة وفي بیئة مت   "وازنة تحترم الصحةالح وفقا لنفس الظروف في التنم

ارة لهذه الحقوق،  ة مع مثل في نظرنا أهم حما ال حقوق الإنسان على مستو الدستور،  الجمع بین أج
ا، لم تشهد تراجعا منذ  انة الدستورة لحقوق الإنسان في مورتان ة إذا علمنا أن  الم  1991وتتأكد هذه الحما

غیرا حتى الآن، بل إنها تعززت من خلال التعدیل ا ان التعدیل الدستور الأول والثالث لم  لدستور الثاني،فإذا 
ة هي تعزز  انت غایته الأساس حقوق الإنسان، فإن التعدیل الثاني  عة النصوص الدستورة المتعلقة  من طب

الجرائم ضد الإنسا مة، وإلحاق جرائم الاسترقاق  ة الح في بیئة سل ه حما موج ة التي حقوق الإنسان، إذ تم  ن
، لتكون اللجنة  ة لحقوق الإنسان إلى المستو الدستور اللجنة الوطن الإضافة إلى الارتقاء  التقادم،  لا تسقط 

ة حقوق الإنسان   .1الاستشارة المسؤولة عن ترق
ال حقوق الإنسان  عاب أج ون المشرع الدستور المورتاني قد نجح في است بهذه الإجراءات الدستورة، 

ة للدولة لضم مقراط عة الد د الطب ة، وهو ما یؤ ان حمایتها من خلال النص الأسمى في المنظومة القانون
ة، التي تقاس من خلال احترام حقوق الإنسان   2المورتان

ة لحقوق الإنسان -ب  المصادر الدول   الالتزام 
ة عبر عنها     الإعلان العالمي لحقوق إن معاییر حقوق الإنسان تعود في أصلها إلى مقارة عالم

سمبر  10الإنسان منذ صدوره في  رة حقوق الإنسان  في 1948د ة لإشاعة ف ة دعا مثا انت هذه المقارة  ، ف
ة ة الثان ة الحرب العالم عد نها ة  3العالم  لذلك فإنّ الالتزام بهذه المعاییر ضمن الدساتیر والمنظومة القانون

ة معززة لحق ل حما ش ة    . وق الإنسانالداخل
ر الدستور المورتاني في ظل دستور   طرة على الف رة مس انت هذه الف ومع . 1961و 1959لقد 

ما رسمها الإعلان العالمي  1991الدستور الحالي لعام  ة وحقوق الإنسان  مقراط معاییر الد تم الالتزام 
اجة الدستور ة فجاء في دی ات الدول ة وإشعاعه الحضار ما :"والمواثی والاتفاق مه الروح ارا منه لق علن اعت

                                                            
ة : " "جدیدة من الدستور على 97فقد نصت المادة 1 ة وحما ة لحقوق الإنسان هي الهیئة الاستشارة المستقلة لترق اللجنة الوطن

ة لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان م سیر وعمل اللجنة الوطن یل وتنظ   ."حدد قانون نظامي تش

 14/4، عمران، العدد "بین عھد الأمان ونصوص حقوق الإنسان: الحریات الفردیة والمساواة في تونس"سلوى الحمروني، 2
  .17ص) 2015خریف(

  .13آربیتر، ص3
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ة الوارد تحدیدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  مقراط ادئ الد م الدین الإسلامي الحنیف و ه  تمس
سمبر  10الصادر بتارخ  یونیو  28والمیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتارخ  1948د

ات الد 1981 الاتفاق او ة التي وافقت علیها مورتان   ".ول
ة  ارة لها أهم مثل إضافة مع ة وخاصة الإعلان العالمي،  المصادر الدول ومن الواضح أنّ الالتزام 
الیتین أولاهما تتعل بورود ها ضمن  ا، لكن هذه الإحالة تثیر إش ة حقوق الإنسان في مورتان خاصة لحما

ثیرا ما تثا اجة الدستور التي  ةدی متها القانون شأن ق وإذا ما رجعنا إلى الفقه  -إن هذه التساؤلات . ر تساؤلات 
منع  -وفقه القضاء  ة، و متها القانون د ق ة للقضاء، مما یؤ النس اجة هي مصدر للاحتجاج  نلاحظ أنّ الدی

ه ة إل النس ة أقل  مة قانون : ر المورتاني أنهفقد صرح المجلس الدستو .  فصلها عن الدستور أو إعطائها ق
بیر من  2008أغشت  6وحیث أنَّ الظروف العامة للبلد منذ " قدر  ة، یتحتم التعامل معها  غة استثنائ ذات ص

ة التي هي المصدر الوحید  قا لقاعدة جلب المصالح المستمدة من الشرعة الإسلام ة، تطب مة والمسؤول الح
اجته   .1"للقانون حسب نص الدستور في دی

اق، ذهب العمید في ذ مة  André Hauriouات الس ق ام دستورة، تتمتع  ام التوطئة هي أح إلى أنَّ أح
احترامها عا  صفة أدق، مطالبون جم لفة بتطبی الدستور والإدارة والقاضي  ة وأنّ المشرع والسلطات الم   .2قانون

مد انسجام الإحالة على الإعلان ا ة فتتعل  ة الثان ال لعالمي لحقوق الإنسان مع النظام أما الإش
ة مقترنة  مقراط مصدر وحید للتشرع من منطل أن الد ة  القانوني المورتاني الذ یرتكز على الشرعة الإسلام

قول الفیلسوف  ما  ة، ف ة " Alain Tourainالعلمان ة وعلمان ست تعدد ة ل مقراط عد بوسعنا أن نتصور د لم 
ط .  3"المعنى الأشمل للمصطلح رن الحداثیین في الترا ك العدید من المف ش لكن هذا الرأ لایبدو حاسما، إذ 

ة وحقوق الإنسان  إلى درجة القول  مقراط ة" بین الد مقراط ات حقوق الإنسان خطرا على الد ،  4"إن التزام مقتض
ارا ومذاهب  د ات العرقة، تعتمد أف مقراط عها ما أن العدید من الدول ذات الد حد ذلك من طا ة، دون أن  ین

مقراطي ل أخص فإن . الد ش ال "و ة ح عی ظهور مواقف إیجاب ة، وإنه لا  مقراط الإسلام لا یتعارض مع الد
ة مقراط انته التي تستوجب حقوقا من . 5"الد م رامة الإنسان والاعتراف  ل عام یدعو إلى احترام  ش والدین 

                                                            
ة المجلس الدستور المورتاني 1 س الجمهور شغور منصب رئ قضي    .2009ابرل  15بتارخ . 004/2009رقم قرار 

2Hauriou , p -p 207-208. 
  .17تورن، ص3
رانشا جان إیف، 4 ةجستین لاكروا و مقراط ة الد ا الر الوج  26/7، مراجعة منیر الكشو، تبیّن، العدد محاكمة حقوق الإنسان جن
  .144،ص )2018خرف (
موند، 5 ةلار دا مقراط ة ال: بیروت( ترجمة عبد النور الخرَّاقي  الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة،: روح الد ة العر ش

حاث والنشر،    .61-60رقم -، ص رقم)2014للأ
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ان أبرز  1لفةأنواع مختلفة وفي مجالات مخت ش بین الإسلام وحقوق الإنسان أو الجمع بینهما،  لذلك فإن التعا
ات التي تمیز بها دستور    .19912یولیو  20الخصوص

ة النظرة للإحالة الدستورة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه یجب أن لا ننسى  لكن رغم الأهم
م فوق ق اسي لهذه الإحالة  مقراطي على النظام أن المغز الس ع د ة ذات طا ة، فهي تضفي شرع تها القانون

احثین في القانون المورتاني مجرد إحالة  عض ال حقوق الإنسان، لذلك اعتبرها  اسي للدلالة على التزامه  الس
  .3رمزة لاتستهدف الدمج الفعلي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المورتاني

ةالفقر  ة لحقوق الإنسان: ة الثان ع ز المصادر التشر   تعز
ر المنظومة    ارة لحقوق الإنسان، سمح بتطو ا لمقارة تقوم على تعزز الأسس المع إنّ تببني مورتان

ة ضمن القانون الداخلي، ومن أجل القضاء  ا الدول عاب التزامات مورتان ة من أجل است ة المورتان التشرع
ل نهائي  عض الممارسات التي تمثل تجاوزا على حوق الإنسانش م -في هذا الإطار. على  ق وفي التزام 

ة ة، من خلال سن العدید من القوانین -الإسلام والمواثی الدول ر منظومتها التشرع ا على تطو عملت مورتان
اد   ).ج(والتمییز العنصر ) ب(ومناهضة التعذیب ،)أ(لتجرم الاستع

م الرق  سن قانون  -أ  لتجر  
موجب الأمر القانوني  اسة شاملة لتحرر الأرقاء  ا أن تبنت س نوفمبر  09بتارخ  81/234سب لمورتان

زت على  19814 ة لاستئصال ظاهرة الرق في المجتمع المورتاني، إذ أنها ر اف اسة لم تكن  لكن هذه الس
ة بدت و  غة شرع ه ص ة من الأمر القانوني إلغاء الرق دون تجرمه، مما أضفى عل اضحة  في نص المادة الثان

ان من الضرور سن تشرعات خاصة  5من ضرورة تعوض السادة مقابل تحرر عبیدهم  81/234 لذلك 
ستجیب لدعوات المنظمات  ة الدولة في إلغاء الرق، و ا رغ ه، یجسد فعل س ف ل لا ل ش لتجرم الاسترقاق 

ات اللجنة الوطن ة وطل   .ة لحقوق الإنسانالحقوق

                                                            
اسات،: الدوحة(، خطاب الكرامة وحقوق الإنسانرجا بهلول، 1 حاث ودراسة الس ز العري للأ   .42، ص )2017المر

2 ،   .12ص،)2019(،26العدد" 1991یولیو  20الإسلام وحقوق الإنسان في الدستور المورتاني الصادر "أحمد سالم ولد ببو
اب، 3 ) 2013ینایر ( 3العدد " الحرات العامة في النظام القانوني المورتاني،  مجلة الفقه والقانون "محمد الأمین ولد سید 

  .10ص
ة، 4 ة المورتان ةالجمهورة الإسلام اللغة الفرنس ة  دة الرسم   .1981نوفمبر  9، بتارخ  555-554، عدد الجر
، المراجعة الدستو 5 ا بتارخ ولد ببو مورتان   .289، ص2012مارس  20رة 
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اق،  ة عن ممارستهفي هذا الس ة لتجرم الرق ونفي الشرع ان قانون  . تم سن نصوص قانون لقد 
ان   048/2007 ما  عد الرق ملغىً  عد صدور هذا القانون لم  صدر في هذا الخصوص، ف هو أو ل قانون 

ات ا ضع لها العقو منعها القانون و ات جرمة  ، ولكنه  ةفي الساب   .لجزائ
ة خاصة       اره ثورة تحررة ذات أهم ن اعت م ة التي حققها هذا القانون في تجرم الرق،  ق م السا ح و

ا في  048/2007لكن رغم ذلك فإن القانون . لدولة القانون وحقوق الإنسان في مورتان ما  ن صارما  لم 
ان تعرف ات، ف ات . 1ه للرق مقتصرا على أهم مظاهره  لاستئصال ظاهرة الرق المتجذرة في العقل ما أن العقو
ل الكافي الش ة التي نص علیها لم تكن رادعة  استثناء فعل الاسترقاق المصنف ضمن الجرائم . الجنائ   2ف

تها في الغالب خمس سنوات   .انت الأفعال الأخر تندرج في إطار الجنح، ولا تتجاوز عقو
ان المشرع قد نجح من خلا ا، فإنه   2007ل قانون وإذا  ة الرق في مورتان في وضع حد نهائي لمشروع

ضه  ة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مما جعله محلا للانتقاد وتعو ات الاحتجاج ستجب لتطلعات الحر لم 
ة 031/2015قانون  اد ة الممارسات الاستع اق التعد. 3لتجرم ومعاق أتي في س یل إنّ هذا القانون الأخیر 

س على  2012الدستور في  التقادم، وهو ما انع ة لا تسقط  الذ جعل من الاسترقاق جرمة ضد الإنسان
ط بها ة المرت ات الجزائ عة العقو فه لجرمة الرق وطب   . تكی

ن القول إنّ قانون  م ع  031/2015من هذا المنطل  أحدث ثورة في محارة الاسترقاق، متجاوزا جم
ة صارمة . 2007تي  وجهت لقانون الانتقادات ال ولعل أهم ممیزات هذا القانون تبرز في  اتخاذه تدابیر قانون

فة في الجرائم  ة، ولكنها غدت م لاستئصال أ ممارسة محتملة للرق، فجرمة الاسترقاق لم تعد جرمة عاد
ة للاسترقاق، ال ات الجزائ ما شدد العقو ة وغیر قابلة للتقادم،  س عشرن سنة ضد الإنسان تي قد تصل إلى  الح

ات . مع الغرامة ستجیب لمقتض ا الرق، مما جعل منه النص الذ  قضا الإضافة إلى إنشاء محاكم خاصة 
ا اسة شاملة للقضاء على الرق في مورتان   .س

  
  
  

                                                            
عا : "فقد نصت المادة من القانون على1 ة أو هذه السلطات جم ة على ح الملك اد هو ممارسة أ من السلطات المترت الاستع

ان را  قة، ذ ا السلطات الواردة في الفقرة السا اره مملو اعت ه  ان  على شخص أو أكثر  والعبد هو الذ تمارس عل الغا  أم أنثى، 
  ""أم قاصرا

غرامة من خمس مائة ألف : " على 048/2007من القانون  4فقد نصت المادة 2 السجن من خمس إلى عشر سنوات و عاقب 
عیله أو هو في وصایته اد من  اده أو استع ة استع غ ل من استعبد شخصا أو حفزه على التخلي عن حرته أو شرفه    "إلى ملیون 

ة، رقم الجمهو 3 ة، الجردة الرسم ة المورتان   .2015سبتمبر  30بتارخ  1344رة الإسلام
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  سن قانون لمناهضة التعذیب –ب 
ه الم ة، انطلاقا مما نصت عل من أنه لا  1991من دستور  13ادة عتبر التعذیب جرمة ضد الإنسان

ة أو المهینة: " ...یجوز تعرض أحد ة أو اللاّ إنسان ل هذه . للتعذیب أو للمعاملات الأخر القاس وتش
عاقبها القانون بهذه الصفة ة و   ..."الممارسات جرائم ضد الإنسان

القانون ر  ، سن المشرع المورتان ات هذا النص الدستور المتعل  2015/033قم وانسجاما مع مقتض
ة . 1مناهضة التعذیب هدف إلى حظر ومعاق ة، یتألف هذا القانون من أرع وعشرن مادة، و ل ة الش من الناح

ا ة والتعوض عنها للضحا ة أو اللاّ إنسان   . أفعال التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاس
التقادم، و تعني إنّ جرمة التعذیب وف قانون مناهضته، هي جرمة ضد    سقط جرمها  ة لا  الإنسان

ة من أجل الحصول منه أو من غیره على  ل عمل عمد ینجر عنه ألم أو عذاب جسد أو نفسي للضح
ه له ه في ارتكا شت ه أو    .  2معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتك
ات الجزائ رس تشدید العقو ان قانون مناهضة التعذیب،  عطي ولئن  ة المقررة لجرمة التعذیب، فإنه 

ا قر التعوض للضحا ة لفاقد الحرة، و ة للضمانات المقررة لفاقد الحرة، تتعل . ضمانات أساس النس
ما یجب  محام، والمثول أمام قاض،  ینه من الاتصال  ا، وتم اعتقاله، وفحصه طب أساسا بإشعار أسرة المعتقل 

حقوقه،  اعتقالهتعرف المعتقل    .3ومسك سجل یتضمن معلوماته الكاملة والسلطة التي قامت 
س مدة عشر سنوات إلى عشرن  ات، فالملاحظ أنها مشددة، إذ تتراوح ما بین الح العقو أما ما یتعل 

ستو ف ة الفاعلون والمساهمون فــــــــي هـــــــسنة، و سب ذه ـــــــــغیر أنّ ه. 4ي التعذیبـــــــذه العقو ة قد تتصاعد    العقو
  
  
  

                                                            
ة رقم 1   .767، ص2015سبتمبر  30الصادرة بتارخ  1344الجردة الرسم
عني مصطلح : " من قانون مناهضة التعذیب على 2فقد نصت المادة 2 أ عمل ینتج عنه ألم "  التعذیب"في مفهوم هذا القانون 

قصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عل  أو عذ شخص ما  ا، یلح عمدا  ان أم عقل ا  اب شدید، جسد
فه أو إرغامه هو أو  ه، هو أو شخص ثالث أو تخو ه في  أنه ارتك شت ه أو  معلوما  أو على  اعتراف، أو معاقبته عل  عمل ارتك

حرض أو عندما یلح مثل هذا الألم أو الع -أ شخص ثالث ان نوعه، أو  ا  قوم عل  التمییز أ اب  ذاب لأ سبب من الاس
ة ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط  صفته الرسم ت عنه موظف أو أ شخص یتصرف  س ه أو  ه أو یواف عل عل

ة لها ون نتیجة عرض ات  أو الذ  ة أو الملازم لهذه  العقو ات  قانون   "عن عقو
ل مفصل في المادة تجدر الإشا3 ش   من قانون مناهضة التعذیب 4رة إلى أنّ هذه الضمانات، تم التنصص علیها 
  .من قانون مناهضة التعذیب 10المادة : انظر4
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د ة لتصل إلى السجن مدة أرع وعشرن سنة وصولا إلى السجن المؤ   .1ظروف تشدید

ضا عن أفعال التعذیب، هذا  ا تعو فل القانون للضحا ة للجناة،  النس ة  وعلاوة على تشدید العقو
م لائها العمومیین، وهو مقرر  من قانون منع  21وجب المادة التعوض محمول على الدولة جراء أعمال و

ما في ذلك الوسائل : " التعذیب التي تنص على ا من طرف الدولة  اف ضا  ة التعذیب تعو تعوض ضح
ة، التأهیل الطبي والاجتماعي ة المناس ة الطب   ".الضرورة لإعادة تأهیلها الكامل وعلى الخصوص الرعا

ا   مات  وختاما، تجب الإشارة إلى ضمانات متفرقة لضحا ن تبرره بتعل م التعذیب، فهذا الفعل لا 
ة2الرؤساء الإدارین أو أوامر القادة الأمنیین ا للعقو ون سب ان أوامر التعذیب لا  ما أن وقف 3، بل إنّ عص ،

ة ة الجزائ سقط العقو اب خارج عن إرادة الجاني لا  ، والاعترافات التي تنتزع تحت التعذیب لا 4التعذیب لأس
ة تتمتع ة قانون ة5أ حج ا التعذیب من المساعدة القضائ ستفید ضح   .6، وأخیرا، 
م التمییز العنصر  - ج    سن قانون لتجر

حقوق الإنسان وانتهاكا لمبدأ المساواة الذ     مثل مساساً سافراً   ، من الواضح أنّ التمییز العنصر
ه الدستور ة لدواعي التنو . حم ، واستجا ا تم سن قانون ومن هذا المنطل  2018/0237ع الإثني في مورتان

  .المتعل بتجرم التمییز العنصر 
ة، والعنصرة، واللجوء   وقد جرم قانون التمییز المؤلف من تسعة وعشرن مادة التمییز وخطاب الكراه

مفهوم هذا القانون . إلى التمییز ش أو تقیید أو تفضیل یه:" و ّ تفوق أو تهم التمییز أ ن أن قصد  م دف أو 

                                                            
ة من اثني عشرة سنة إلى أرع وعشرن سنة من السجن: " من قانون مناهضة التعذیب على 11حیث نصت المادة 1   :تكون العقو
  .قاصر أو امرأة حامل إذا ارتكب على -  
  إذا ارتكب عمل التعذیب بواسطة أجهزة مخصصة للتعذیب -

ة ثلاثین سنة من السجن   :تكون العقو
ة - ة للضح ة أو جزئ ل  .إذا نتج عن عمل التعذیب إعاقة 
  إذا نتج عن عمل التعذیب بتر أو عجز في استعمال أحد أعضاء الحواس أو فقد عضو الإنجاب -

قه اغتصابعاقب الفاعل  ة، أو تمثل في اغتصاب أو س د إذا نتج  عن فعل التعذیب موت الضح   "السجن المؤ
  من قانون مناهضة التعذیب 14المادة 2
  من نفس القانون  15المادة 3
  من  نفس القانون  16المادة 4
  من نفس القانون  6المادة 5
  من نفس القانون  20المادة 6
ة رقم 7   .2018أغسطس  15بتارخ ، الصادرة1419الجردة الرسم
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فضي إلى تخرب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان  یهدف أو 
ة، في إطار من المساواة وفقا للشرع الإسلامي   .1"والحرات الأساس

رة ة، فإنها تعطي ف ة المطلو اغة هذه المادة غیر واضحة وفاقدة للدقة القانون انت ص عن مفهوم  ولئن 
ه من الحد من حقوق الإنسان والحرات  مبدإ المساواة، وما یترتب عل صدق على الإخلال  التمییز الذ 

ة   .  الأساس
ة للحرة على جرائم التمییز والعنصرة  ات سال ه هو أن قانون التمییز فرض عقو ومما تجدر الإشارة إل

ة للحث على الكراه. والتحرض على التمییز حث على : "على 14ة نصت المادة النس ل شخص  عاقب 
غرامة من مائة ألف إلى ثلاث مائة  السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات و ة محددة  ة جماعة  ذات هو راه

ة ة نصت علیها المادتان ". ألف أوق ة أو  17و 16نفس العقو بخصوص التحرض على العنف أو الكراه
ة هذه الجماعةالتمییز ضد جماعة أو فئة،  ة أو إثن   .سبب عرق أو لون أو انتماء أو جنس

ة والعنصرة، والممارسات التمییزة التي تعني الإشعار بتفوق أو   قا لهذا القانون، یجرم خطاب الكراه ط
ة فضي إلى عرقلة أو الحد من حقوق الإنسان والحرات الأساس ش    .2تفضیل أو تهم

ان نوعه مجرم ومعاقب اً  ات خاصة للتمییز أثناء العمل أو التمییز عند 3إنّ التمییز أ ، لكن هناك عقو
م خدمة أو من خلال الصحافة بیراً . 4تقد ل إنجازا  ش ن من أمر، فإنّ سن قانون ضد التمییز،  ومهما 

ا، ذلك أنّ إشاعة حرة، التعبی ة حقوق الإنسان في مورتان ا، قد تستغل لنشر خطاب لصالح حما ر في مورتان
حرة التعبیر ، في حین أنّ الكلام العنصر غیر محمي    .عنصر

ة : الثاني حورالم عة المؤسسات ة حقوق الإنسان ذات الطب   حما
ظهر خاصة على مستو     ة حقوق الإنسان،  ا في مجال حما إنّ التطور الذ عرفته مورتان

بیرةالمؤسسات  المختصة في حم ة  فاعل ة حقوق الإنسان والتي بدأت تنشط  لاحظ أنّ هذه المؤسسات . ا و
ة خاصة في مجال الرق  ة حقوق الإنسان من خلال الدعو القضائ حما قوم  الفقرة (منها ما هو قضائي 

ه والاستشارة والمر )الأولى ة تحمي حقوق الإنسان من خلال التوج ة ، بینما هناك مؤسسات أخر غیر قضائ اق
ة(   ).الفقرة الثان

  

                                                            
  من قانون مناهضة التعذیب 2المادة 1
  .2018/023من  قانون  2المادة 2
السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات : "على 14حیث نصت المادة 3 ة محددة  ة جماعة ذات هو راه حث على  ل شخص  عاقب 

ة غرامة من مائة ألف إلى ثلاث مائة ألف أوق   "و
  .17و  16 : انظر المادتین4



אאא	 RARJ
  

499 
א12،א03 J2021K 

،א?אאאאא?،487 J503K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة المختصة في محارة الرق : الفقرة الأولى   )محاكم الرق ( المؤسسات القضائ
ة حقوق الإنسان ة هي المسؤولة عن حما قا للمادة . إن السلطة القضائ یولیو  20من دستور  91فط

ة الحرة ولها سلطة منع انتهاكها 1991 ة هي حام الإضافة. فإن السلطة القضائ ة العامة، ونظرا  و لهذه الحما
ستدعي جهودا خاصة للقضاء على مخلفات الرق، تم استحداث محاكم  ة الواقع المورتاني الذ  لخصوص

  . خاصة لمنع هذه الجرمة
موجب المادة  تنشأ محاكم :" التي تنص على  2015/031من القانون رقم  20ولقد أنشئت محاكم الرق 

ة تنظر ال یلة جماع ةذات تش اد ة والممارسات الاستع العبود تندرج هذه المحاكم في إطار و". جرائم المتعلقة 
اد ا لاستئصال الممارسات المحتملة للاستع   .الإجراءات القصو التي اعتمدتها مورتان

الرجوع للمرسوم رقم  حدد الاختصاص الترابي لمحاكم الرق .20161ینایر 30بتارخ  2016/002و الذ 
حدد موجب المادة الأولى التي قسمت المجال الترابي الوطني إلى ثلاث محاكم هي  نجده  اختصاصها الترابي 

ة ة الشرق مة الجنائ ة، والمح ة الشمال مة الجنائ ة، والمح ة الجنو مة الجنائ ة . المح مة الجنائ ة للمح النس
ة، ومقرها نواكشو الج ة المتخصصة في مجال محارة العبود اتالجنو شمل اختصاصها الترابي ولا ة،  : نو

ات نواكشو الثلاث ، وولا ول، اترارزة، تكانت، إنشیر ور   .لبراكنة، 
ات ا بولا ة في النعمة فتختص تراب ة الشرق مة الجنائ الحوض الشرقي، الحوض الغري، : أما المح

ید ماغه ة،  ة بن. لعصا ة الشمال مة الجنائ شمل اختصاص المح اتبینما  آدرار، داخلت : واذیبو، ولا
  .انواذیبو، وتیرس الزمور

ة ة: الفقرة الثان   المؤسسات الحقوق
عها الأفقي؛  طا ثفة  وتتمیز  ة لحقوق الإنسان، شاملة وم اكل الحقوق ة التي تقوم بها اله إنّ الحما

ل لاح لانتهاكها، فإنّ اله ش حمي حقوق الإنسان إلا  خلافا القضاء الذ لا  ة، تقوم و اكل غیر القضائ
ة حقوق  م وضع ة حول تقی عة وإعداد التقارر السنو ات، والمتا قة لحقوق الإنسان من خلال التوص ة مس حما

ة خاصة أهم اكل الإدارة  ع عمل هذه اله ط ن الإشارة في هذا الخصوص إلى اللجنة . الإنسان، وهذا ما  وتم
ة لحقوق الإنسان ة )أ(الوطن ة من التعذیب،والآل ة للوقا ة ) ب(الوطن ة دورها محور في حما أجهزة غیر قضائ

  .حقوق الإنسان
ة لحقوق الإنسان  -أ    اللجنة الوطن

ة  ة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقال موجب الأمر  2007-2005تم إنشاء اللجنة الوطن
و 12الصادر  015/2006القانوني أتي إنشاء اللجن. 2006یولو اسة و ا بتبني س اق اهتمام مورتان ة في س

                                                            
ة رقم 1   .2016ینایر 30بتارخ  1352الجردة الرسم
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ارات تم  الارتقاء  م، لهذه الاعت ه والتقی عة المستمرة والتوج ة حقوق الإنسان، تقوم على المتا صارمة لحما
، من خلال القانون الدستور رقم  ة لحقوق الإنسان إلى المستو الدستور والذ  015/2012اللجنة الوطن

ه، نصت الماد  ة "جدیدة على أنَّ  97موج ة لحقوق الإنسان هي الهیئة الاستشارة المستقلة لترق اللجنة الوطن
ة حقوق الإنسان ة لحقوق الإنسان. وحما م سیر وعمل اللجنة الوطن یل وتنظ   ."حدد قانون نظامي تش

ة لحقوق : "من الأمر القانوني المنظم للجنة على 4وقد نصت المادة  الإنسان جهاز تعتبر اللجنة الوطن
م في مجال احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني ة واستشعار ووساطة وتقی وفي هذا الإطار، . استشارة ومراق

 :تتمثل مهمة اللجنة على الخصوص في
ادرة خاصة  - م ومة أو البرلمان أو أ جهاز آخر مختص أو  إبداء الرأ الاستشار بناء على طلب من الح

ة من اللجنة حو  ة حقوق الإنسان واحترام الحرات الفرد ة وحما طة بترق ا العامة أو الخاصة المرت ل القضا
ة  .والجماع

مة لحقوق الإنسان - ة خاصة للانتهاكات الجس  تولي اللجنة عنا
حقوق الإنسان - ة المتعلقة  م آراء استشارة حول التشرعات الوطن   ..."دراسة وتقد

طال وفي الواقع، تقوم اللجن ا بدور شامل في مجال حقوق الإنسان،  ة لحقوق الإنسان في مورتان ة الوطن
حرة التظاهر وح الإضراب، وإنشاء  العدید من مجالات حقوق الإنسان، فمثلا، نجد اللجنة في تقاررها تهتم 

ة حقوق المرأة والطفل ة حرة التعبیر على الانترنت، وحما ات، وحما ع. الجمع اتها وهذا ما  ة صلاح س شمول
ة . في مادة حقوق الإنسان ات لا ترقى إلى درجة التقرر، فإنهّا تطال التوص انت هذه الصلاح وحتى إن 

م  والتثقیف في مجال حقوق الإنسان ة والتقی   .والاستشارة والمراق
ل   ش ة خاصة لتعزز الحرة  ة لحقوق الإنسان أهم اق، تولي اللجنة الوطن ظهر  في هذا الس عام، و

ومة، وتم وضعها  ً لد الح ات التي تقدمت بها لمواجهة مخلفات الاسترقاق، والتي وجدت صد ذلك في التوص
القول ه اللجنة  ا : "موضع التنفیذ وهو ما أشارت إل قضا عتبر قرار السلطات العامة بإنشاء محاكم خاصة  و

ة لحقوق الإنس م للجنة الوطن ة لمطلب قد ة في الرق استجا س بجلاء إرادة السلطات العموم ة تع ان، ورسالة قو
افحة الاسترقاق   .1"م

ه، ومن الملح إعداد برامج "ما اعتبرت اللجنة  ساهم في القضاء عل س ضد الاسترقاق،  أنَّ التحس
ة الاسترقاق وعدم مشروعیته، وحول قانون  ة حول عدم شرع س ة والمنتخ 2007تحس بین بإشراك السلطات الدین

 ِّ اً من أ ون رأیها خال ة التي یجب أن  الإشراك الفعلي للسلطات الدین والمجتمع المدني، وتوصي اللجنة 
  .2"غموض

                                                            
ة لحقوق الإنسان، 1 ة، اللجنة الوطن ة المورتان ر الجمهورة الإسلام   .14، ص)2015: نواكشو( ،2014/2015تقر
  .المرجع نفسه2
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ة الممارسة المسؤولة لحرة التعبیر، شددت اللجنة على ضرورة التصد لخطاب    شأن الممارسة حما و
القول ة على الانترنت مصرحة  ة والرسائل التي تمجد الإرهاب، فإن اللجنة وأمام انتشار خط: " الكراه اب الكراه

ل شيء دون أ  ة  تا ه قول و ن ف م ة،  ست فضاء للسی أن الانترنت، ل ر  ة لحقوق الإنسان تذ الوطن
 .1"عقاب

ال التعبیر الجماعي: "ما شددت اللجنة على أنَّ  ل من أش لا تخضع حرة التظاهر لأ }...{التظاهر ش
ة النظام العام والصحة قیود غیر تل ك المنصوص علیها في القانون، والتي تمثل إجراءات ضرورة لحما

ة حرة التعبیر   .2"والأخلاق العامة، أو لحما
ص المسب فقالت ات بدلا من الترخ إنَّ : "ودعت اللجنة إلى اعتماد التصرح المسب لإنشاء الجمع

ات مازال مح الجمع ة لحقوق الإنسان اعتماد قانون جدید متعل  ات متكررة من طرف اللجنة الوطن ل توص
  ومنظمات 

ص في قانون  ات في ظل نظام الترخ یدفع في اتجاه }...{ 1964المجتمع المدني فالتكاثر الحالي للجمع
عزز منظمات المجتمع المدني في طرق تسییرها  1964تعدیل قانون  بوضع نظام جدید مؤسس على التصرح، 
  .3"ئهاوتحرر إنشا

حقوق الفئات  ل خاص  ش ا حقوق الإنسان العامة، فإنها تهتم  انت اللجنة تولي عنایتها لقضا وإذا 
ما النساء والأطفال فة في المجتمع، لاس خصوص النساء، قالت اللجنة. الضع وتلاحظ لجنة حقوق الإنسان : "و

ما في ذلك الاغتصا ا الاغتصاب من النساء أنَّ العنف المنزلي وخاصة العنف ضد النساء،  ب یتسع، وأن ضحا
ة على أساس المادة  عة القضائ حن موصومات، وقد یتعرضن للمتا   . 4"من القانون الجنائي 306ص

حقوق الأطفال اقترحت اللجنة مراجعة القانون الجنائي من أجل التحرم الصرح : "أما ما یخص الاهتمام 
ة مع للعقاب البدني والامتثال لذلك التحرم  ة البلد ما في ذلك الأسرة والمدرسة وهیئات الحما ل الأحوال،  في 

ة ات الاتفاق رامة الطفل وتطاب ترتی ال أخر من التأدیب، تحترم  س لصالح أش م حملات للتحس   .5"تنظ
ة : "ما شددت اللجنة بوجه خاص على أنها   حما ة لحقوق الإنسان خصوصاً  توصي اللجنة الوطن
لاً  الأطفال ة النساء أثناء العمل ل ، وحما   .6"من العمل القسر

                                                            
ة لحقوق الإنسان، تقرر 1 ة، اللجنة الوطن ة المورتان   .15، ص)2014:واكشون(2014 -2013الجمهورة الإسلام
ة لحقوق الإنسان، 2 ة، اللجنة الوطن ة المورتان رالجمهورة الإسلام   .12، ص )2015:نواكشو(2014/2015، تقر
  .13التقرر نفسه،ص3
ة لحقوق الإنسان،4 ة،اللجنة الوطن ة المورتان ر  الجمهورة الإسلام   .27، ص)2014: نواكشو(، 2013/2014تقر
ة لحقوق الإنسان، الجمهورة الإ5 ة،اللجنة الوطن ة المورتان ر سلام   .50،ص )2016: نواكشو(، 2016تقر
  .15نفس التقرر، ص6
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ا في هذا    ات التي صادقت علیها مورتان الاتفاق ومن أجل احترام حقوق اللاجئین والمهاجرن، والالتزام 
ة ات الدول ا انطلاقا من الاتفاق ضرورة احترام حقوق اللاَّجئین والمهاجرن إلى مورتان ر اللجنة   الخصوص، تذ
ا في  ا س  ا اللاجئین المعتمدة في أد ة لقضا ة منظمة الوحدة الإفرق الأخص اتفاق  9التي صادقت علیها، و

  .19691سبتمبر 
ة من التعذیب-ب  ة للوقا ة الوطن   الآل

موجب القانون رقم  ة من التعذیب  ة للوقا ة الوطن تطورا هاما في تعاطي   2015/0342مثل إنشاء الآل
ا  ة الأفراد من التعذیب مورتان ة في حما فاعل ة حقوق الإنسان، إذ من شأن هذا التوجه المساهمة  مع حما

ة ة من المعاملات المهینة والقاس ة حقوقهم الإنسان   . وحما
ة من القانون    ما نصت المادة الثان ة من التعذیب تتكون من  2015/034و ة للوقا ة الوطن فإن الآل

ن من  سها، وعضو ن من رئ ن من السلك الوطني للمحامین، وعضو اء، وعضو السلك الوطني للأط
ة العاملة في مجال حقوق الإنسان،  ة الوطن وم ات المستقلة، وخمسة أعضاء من المنظمات غیر الح الشخص

  .وعضو واحد من الأساتذة الجامعیین
ة ح   ة خاصة لحما ة بهذه الطرقة لها أهم یلة الآل قوق الإنسان، نظرا إلى جمعها بین ولا یخفى أن تش

اء  یلة ثرة ومتنوعة، إذ من شأن حضور الأط اء والمجتمع المدني والمستقلین، مما یجعلها تش الحقوقیین والأط
سمح تواجد المحامین بتكییف الجرائم وفقا  ة، بینما  انت خف ملاحظة حالات التعذیب حتى ولو  سمح  أن 

ة الجار بها فلها القانون  للنصوص القانون شأن الحقوق التي  ا  في حین أن الأعضاء . العمل، وتثقیف الضحا
م اهتمامهم بهذا الموضوع ح ا حقوق الإنسان  ون لهم اطلاع أوسع على قضا   .المنتمین للمجتمع المدني س

ة من التعذیب، تشتر فیهم النزاهة وحسن الأ   ة للوقا ة الوطن خلاق ومن جهة أخر فإن أعضاء الآل
شتر فیهم للحصول على  اء والمحامین  ما أن الأط ة من التعذیب،  وامتلاك خبرة مثبتة في مجال الوقا
شتر في الأعضاء المنتمین للمجتمع المدني  ة خبرة عشر سنوات في مجالات اختصاصاتهم، و ة الآل عضو

ا حقو  شتر في المستقلین الالتزام تجاه قضا   .3ق الإنسانخبرة خمس سنوات، بینما 
عتهم    ن متا حصانة، ولا تم ة من التعذیب، یتمتع أعضاؤها  ة للوقا ة الوطن وتأكیدا لتعزز نفوذ الآل

عد انتهاء مأموراتهم ة . سبب ممارسة وظائفهم حتى  ة جرمة مساو ِّ عضو في الآل مثل الاعتداء على أ و
تها للاعتداء على قاض أثناء ممارسة وظائفه    .4في عقو

                                                            
ة لحقوق الإنسان، 1 ة، اللجنة الوطن ة المورتان ر الجمهورة الإسلام   .43، ص)2015(2014/2015تقر
ة، 2 ة المورتان ةالجمهورة الإسلام دةالرسم   .2015سبتمبر  30رخ ، بتا1344رقم  الجر
ة من التعذیب 7و 6انظر المادتین 3 ة للوقا ة الوطن   من قانون المنظم للآل
ة من التعذیب 22و 20 -19انظر المواد 4 ة للوقا ة الوطن   .من قانون المنظم للآل
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ات هامة في میدان      صلاح ة من التعذیب  ة للوقا ة الوطن أما من حیث الاختصاصات، تتمتع الآل
ة وأخر استشارة. 1اختصاصها ات رقاب ات إلى صلاح ن تصنیف هذه الصلاح م   .و

اسة الدولة في مجال ال  ة من التعذیب في تنفیذ س ة للوقا ة الوطن ة للآل ات الرقاب ة تتمثل الصلاح وقا
ام بزارات مفاجئة أو غیر مفاجئة مبرمجة أو غیر مبرمجة للسجون  شمل هذا الاختصاص الق من التعذیب، و
اشر على أوضاع المعتقلین والتأكد من أنهم لم یتعرضوا للتعذیب أو غیره من  وأماكن الاعتقال للاطلاع الم

ة ة أو اللا إنسان ة 2ضروب المعاملة القاس ما تتلقى الآل ة للتحقی في ،  او ومزاعم التعذیب، وهي مطال الش
ة ، وإحالتها إلى السلطات الإدارة والقضائ او   .   3مثل هذه الش

م الاستشارة بخصوص    ة من التعذیب، فإنها تتعل بتقد ة للوقا ة الوطن ات الاستشارة للآل أما الصلاح
ة من التعذیب،  الوقا ة من التعذیب إعطاء مشارع القوانین والنظم الخاصة  ة للوقا ة الوطن ن للآل م ما 

ة، على  ة، في هذه الحالة فإن السلطات المعن ة من التعذیب وأنواع المعاملة غیر الإنسان ة الوقا غ ات  توص
ات خلال مدة لا تتجاوز الشهر: سبیل المثال   .4إدارة السجون، مخافر الشرطة، ملزمة قانونا بتنفیذ هذه التوص

ة من التعذیب، وهي مدعوة إلى نشر  ما   شأن الحما ات  ة في تقررها السنو أن ترفع توص ن للآل م
ام بهذه الوظائف تستفید من الحصول على  ة من التعذیب، ومن أجل الق حوث والدراسات والتقارر حول الوقا ال

ة  واتخاذ العدید من الإجراءات المساعدة   . 5المعلومات الكاف
  خاتمة

ظهر من خلال ست ة، وهذا ما  ة للدولة المورتان النس ة  نتج مما تقدم أنّ حقوق الإنسان تمثل أولو
استمرار ظهر ذلك . المنجزات المحق في هذا المیدان على مستو مصادر حقوق الإنسان التي یتم إثراؤها  ما 

ة حقوق الإنسان مث ة على مستو المؤسسات المختصة في توفیر ضمانات لحما ة الوطن ل محاكم الرق، و الآل
ة من التعذیب   .للوقا

ة أن یوفر   ارة الضامنة لحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات الحمائ ومن شأن إقرار النصوص المع
جعلها غیر قابلة للانتهاك ة حقوق الإنسان و   .ضمانات معززة  لحما
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